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هايف: متمسك بحق توجيه أسئلة
عن خلية العبدلي وفقاً للدستور

صاغ النائب محمد هايف 
ردا علــى مذكــرة العــرض 
المقدمــة له من مديــر ادارة 
البرلمانــي بالانابة  الإعــداد 
في مجلــس الأمة، جاء فيه: 
بادئ ذي بدء، فإنه يؤسفني 
أن أتقدم بســؤالي المتضمن 
الاستفسار عما يسمى خلية 
العبدلي. وقد أساءني أنه عند 
تقديم الســؤال سابق الذكر 
 30/7/2017 فــي  والمــؤرخ 
كعادتنا في توجيه الاسئلة 
البرلمانية للسلطة التنفيذية 
ممثلــة بوزرائهــا الافاضل، 
وذلك منــذ عهــد طويل في 
ممارسة برلمانية الهدف منها 
اســتجلاء الحقيقــة والبعد 
عن التضليــل، وأن يأتيني 
الرد من السيد الفاضل مدير 
إدارة الاعداد البرلماني بالانابة 
السيد محمد الخنفر، وهذا ما 
لم نعهده بممارستنا المتراكمة 
في العمل السياسي في أكثر 
من مجلس، وهذا ما لا نتمناه، 

أن تسير الامور منحرفة عن 
مسارها وليس كما عهدناها.
أما حــق الســؤال فإنكم 
الهــدف هــو  تعلمــون أن 
اســتعلام واســتيضاح عن 
أمر من الامور والكشف عن 
معلومة وبيان معين لكشف 
الحقيقــة في أمر نمــى الى 
علم النائب وهو في النهاية 
أداة رقابيــة برلمانية، وهذا 
ما نصت عليه المادة 99 من 
الدستور وهي حق كل عضو 
مــن أعضاء مجلس الامة أن 
يوجــه الى رئيــس مجلس 
الوزراء وإلى الوزراء أسئلة 
لاستيضاح الامور الداخلة في 
اختصاصهم، وللسائل وحده 
حق التعقيب مرة واحدة على 
الاجابة، كما أن العضو وكما 
تعلمون يستطيع أن يوجه 
أكثر من سؤال الى عدة وزراء 
تتعلــق بأمــور مختلفة في 
وقــت واحد لأنهــا قد تكون 
مرتبطــة بعضها مع بعض 

ولكنها تدخل في اختصاصات 
عدة.

ونحــن نعلــم أن حــق 
السؤال وحسب حكم المحكمة 
الدستورية ليس حقا مطلقا 
وإنما يحده حين ممارسته حق 
الفرد الدســتوري في كفالة 
حريتــه الشــخصية، وعدم 
التعدي علــى خصوصياته 
أو إفشاء الاســرار المتعلقة 
بالامور الصحية والمرضية 
علــى ســبيل المثــال. ولقد 
قررت المحكمة الدســتورية 
فــي طلب تفســير المادة 99 
مــن الدســتور أن الســؤال 
البرلماني من الحقوق الثابتة 
لعضو مجلــس الامة، وانه 
متــى توافــرت في الســؤال 
شرائطه ومقوماته وحدوده 
الدستورية فلا يسوغ وضع 
قيــد علــى إرادة العضو في 
استعمال هذا الحق فيما يرى 
الحاجة اليه والحصول على 
الاجابة المطلوبــة أو وضع 

العراقيل التــي تحول بينه 
وبين استعمال هذا الحق أو 
تقييده بأي وجه من الوجوه.

وحيث ان السؤال يتعلق 
بالاستفهام عما ورد بالقضية 
الخاصة فيما يسمى »خلية 
العبدلي« وذلك بعد الانتهاء 
من جميــع مراحل التقاضي 
وصدور أحــكام نهائية ولم 
يكــن فــي بدايــة القضيــة 
والتدخل في كشــف وسير 
القضية، وهذا ما نقدره، أما 
وقــد انتهت جميــع مراحل 
التقاضي فلا يوجد ما يمنع 
مــن الاجابــة عن ســؤالينا 
المقدمين الى وزير الداخلية 
ووزير العدل وعما ورد فيهما، 
وأنتم تعلمون أن الاصل في 
الاحكام هي العلنية وليس 

السرية.
ولما ســلف ذكره، فإنني 
أتمســك  بحــق توجيه هذا 
الوزيريــن  الــى  الســؤال 

المختصين.

محمد هايف

وجه مدير إدارة الإعداد البرلماني بالإنابة في 
مجلس الأمة محمد الخنفر مذكرة للعرض على 

محمد هايف جاء فيها: ورد إلينا السؤالان 
الموجهان من قبلكم الى نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية، والآخر لوزير العدل 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، في شأن 
قضية خلية العبدلي وإذا ما كان قد ورد في 

التحريات أو تحقيقات النيابة العامة أسماء 

اعضاء مجلس الأمة السابقين او الحاليين او 
اقربائهم من الدرجة الأولى او الثانية، وأسماء 

القياديين في اجهزة الدولة المختلفة أو أقربائهم 
من الدرجة الأولى أو الثانية والمطالبة بتزويدكم 

بأسمائهم، والدور الذي لعبه كل منهم، والإجراءات 
المتخذة في شأنهم. ولما كان من ورد اسمه في 
هذه التحريات او التحقيقات قد يكون شاهدا 
او مشتبها فيه لم تثبت ادانته او حكم ببراءته 

في هذه القضية بحكم قضائي بات، علما بأن 
تحقيقات النيابة العامة سرية بطبيعتها، كما 

ان تحريات الشرطة تبنى عادة على الاقاويل 
والشبهات والعبارات المرسلة، وليست لها اي 

حجية سواء للنيابة العامة او المحكمة.
كما ان هذا السؤال يتنافى مع الحرية الشخصية 

والحق في الخصوصية التي تكفلها المبادئ 
الدستورية المستقرة.

الخنفر لهايف: أسئلتك تتنافى مع الحرية الشخصية وسرية التحقيقات

عمر الطبطبائي: ما الآلية المتبعة
في ترقية رؤساء الفرق في مؤسسة البترول؟

الجلال: توسعة المساجد
على امتداد طريق الملك فهد

تفاعــل النائــب عمــر 
الطبطبائــي مــع قضية 
بالواســطة  الترقيــات 
والمحسوبية التي أثارتها 
نقابــة »نفــط الكويــت« 
قبــل أيــام وحــذرت من 
تداعياتها الخطيرة على 
عمــال الشــركة والقطاع 

النفطي ككل.
القضيــة  وتحظــى 
باهتمام النواب ونقابات 
النفطــي وفــي  القطــاع 
مقدمتها نقابة نفط الكويت 
التي أكدت تفشي الواسطة 
والمحســوبية في اختيار 
رؤساء الفرق وهو مؤشر 
خطيــر على ســوء الأداء 
وبداية انهيار أي منشأة 
نظــرا لســوء الاختيــار 
الكفــاءات  باســتبعاد 
لصالح أصحاب الواسطة 
والمحســوبية.وتوجه 

تقــدم النائــب طــال 
الجــال باقتــراح برغبة 
لتوسعة المساجد الموجودة 
على امتداد طريق الملك فهد 
بن عبدالعزيز، وتوسعة 
مســجد مقبــرة صبحان 
ومواقف السيارات. ونص 
الاقتــراح علــى مــا يلي: 
نظرا لضيق المساحة في 
المســاجد الموجودة على 
امتــداد طريــق الملك فهد 
بــن عبدالعزيز، والتي لا 
تتناســب مســاحتها مع 
العدد الكبير من المصلين 
الذين يتوافدون على هذه 
المســاجد أوقات الصلاة، 
ويضطــر بعضهــم إلــى 

النائــب عمــر الطبطائي 
بسؤال برلماني إلى وزير 
النفــط والكهربــاء والماء 
جاء نصه كالتالي: »نظرا 
لما يشــوب الترقيات في 
مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها من 
غمــوض وعــدم وضوح 
للآليات التي تتم وفقها، 
وما نراه من المحســوبية 
وتقلد غير الكفؤ للمناصب 
في تلك الجهات، لذا يرجى 
إفادتي وتزويدي بالاتي: ما 
الآلية والإجراءات المتبعة 
في ترقية رؤساء الفرق في 
مؤسسة البترول الكويتية 
والشــركات التابعة لها؟ 
ولماذا لا يتم وضع معايير 
محددة وواضحة تتفق مع 
مؤشرات الجودة وتقييم 
الإدارة؟ ومــا  الأداء فــي 
الأســاس الــذي يتم على 

تأديــة صــاة الجماعــة 
خــارج المســجد نتيجــة 
عدم وجــود أماكــن بها، 
ونظــرا لضيق مســاحة 
مســجد مقبرة صبحان، 
والذي يتسبب في تدافع 
العديــد مــن المواطنــن 
والمقيمين المشيعين لأداء 
الصلــوات، التي تســبق 
صلــوات الجنائــز علــى 
الموتى. لــذا فإنني أتقدم 
بالاقتراح التالي: توسعة 
المســاجد الموجودة على 
امتــداد طريــق الملك فهد 
بن عبدالعزيز، وتوسعة 
مســجد مقبــرة صبحان 

ومواقف السيارات.

المفاضلة  أساســه إجراء 
عند اختيار رؤساء الفرق.

عمر الطبطبائي

طلال الجلال

»الأنباء« تنشر رده على سؤال الدمخي

وزير الصحة: الهيكل التنظيمي لهيئة الغذاء والتغذية
في عهدة مجلس الخدمة المدنية

سلطان العبدان

في رده على سؤال النائب 
عــادل الدمخــي حــول الهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذية قال 
وزير الصحة د.جمال الحربي ان 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 
أنشئت وفقا للقانون رقم 112 
لسنة 2013 بتاريخ 2013/6/16 
وصدر المرسوم رقم 51 لسنة 
2015 بشــأن تعيــن مجلــس 
إدارتها بتاريخ 2015/3/4 كذلك 
صدر المرسوم رقم 150 لسنة 
2015 بشأن تعيين نواب مدير 
عام الهيئة بتاريخ 2015/5/26 
وهــي هيئــة ذات شــخصية 
اعتباريــة وميزانيتها ملحقة 
وليست مستقلة كما هو الحال 
لدى بعض الهيئات التي أنشئت 
حديثا ويشرف عليها الوزير 
المختص وهذا يعني انها تحت 
مظلــة ديوان الخدمــة المدنية 
بشــأن التعيينــات للوظائف 
للتعاميــم  وفقــا  المطلوبــة 
المعمول بهــا بالديوان وتحت 
مظلة وزارة المالية بشأن تحديد 
بنــود ميزانيتهــا والصــرف 
منها وفقا للأنظمة والتعاميم 
التي تصدرهــا وزارة المالية، 
وقــد تم تقديــر ميزانيتها في 
الســنة الاولــى من إنشــائها 
بـــ 2.197.000 دينــار، إلا انها 
وبتوفيق من الله ومن ثم جهود 
السادة أعضاء مجلس الإدارة 
ومســؤولي الجهاز التنفيذي 
فــي ظــل الإمكانيــات المتاحة 
لهــا من خــال تلــك الميزانية 
تمكنت مــن تأســيس وإعداد 
وتجهيــز الإدارات المســاندة 
ومن ثــم تم تنفيذ نقل بعض 
الاختصاصات إليها من الجهات 

الحكومية المعنية مثل اللجنة 
العليا لسلامة الغذاء ومسالخ 
المواشــي والدواجــن وتغذية 
المجتمع والمواصفات والمقاييس 
ونقــل تبعية مختبر الخضار 
والفواكــه بالصليبيــة وجار 
العمــل على اســتكمال نقل ما 
تبقى من اختصاصات إليها وفقا 
لقرار مجلس الوزراء رقم 908 
المتعلق بنقل الاختصاصات من 
الجهات الحكومية الى الهيئة.

وأضاف: كان من أهم ما تم 
اســتكماله مــن متطلبات بعد 
إعــداد الكــوادر البشــرية هو 
السعي من أجل الحصول على 
مبنى يستغل كمقر رئيسي لها 
وهو أحد بنود سؤال العضو، 
حيــث تم اســتئجار مبنى في 
منطقة صباح الســالم حسب 
الإجراءات المتبعة لدى وزارة 
الماليــة بقيمــة 189000 دينار 
ســنويا والمبنــى يفــي حاليا 
باحتياجات الهيئة وفقا للمبلغ 
المرصــود بالميزانيــة في بند 
الاستئجار 200000، حيث إن 
من أهــم المعايير فــي اختيار 
المبنى )موقع المبنى والســعة 
المكانية حسب عدد الموظفين( 
ولمزيد من التفاصيل بشأن ذلك 
يمكن الاستفســار مــن وزارة 
المالية باعتبارها الجهة المعنية 
في استئجار المباني الحكومية. 
وحول شــق الســؤال المتعلق 
بإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة 
قال: موضوع الهيكل التنظيمي 
للوحدات التنظيمية التفصيلية 
لايــزال في طــور اعتماده من 
قبل مجلس الخدمة المدنية منذ 
تاريخ إرساله لديوان الخدمة 
المدنيــة بتاريــخ 2016/2/17 
ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن 

يمكن الاستفســار من مجلس 
الخدمة المدنية باعتباره الجهة 
المعنية في ذلك. وكان ســؤال 
النائــب عــادل الدمخي لوزير 
الصحة د.جمــال الحربي كما 
يلي: تنص المادة 5 من قانون 
إنشــاء الهيئة العامــة للغذاء 
والتغذيــة ان مجلــس الادارة 
هو الســلطة العليا المشــرفة 
الهيئة واقتراح  على شــؤون 
السياسات العامة لها، وله ان 
يتخذ ما يراه لازما من القرارات 
لتحقيق الأغراض التي أنشئت 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 

من أجلها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
التــي  السياســات  ـ مــا   1
وضعها مجلس الادارة المعنية 
بالغذاء والتغذية وخصوصا ما 
جاء في البند 5 من المادة نفسها 
»وضع خطط وبرامج للغذاء 
والتغذية وتقييمها«؟ وهل تم 
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة 

من مجلس الخدمة المدنية؟
2 ـ مــا المعاييــر التي تمت 
لاختبار المبنى المستأجر للهيئة 
العامة للغذاء والتغذية الواقع 
في منطقة صباح السالم؟ وكم 
مدة عقد الاستئجار؟ وهل يفي 
المبنى بأعداد العاملين في الهيئة 

العامة للغذاء والتغذية؟
3 ـ أسماء ومؤهلات أصحاب 
الوظائف الإشرافية في الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية، وكيف 
قــرار  تمــت الاســتفادة مــن 
الاســتثناء الذي منــح للهيئة 
من قبل مجلس الخدمة المدنية 
بشأن شغل الوظائف الاشرافية 
والذي تم تمديده لسنة ثانية 

تنتهي في يونيو 2017؟

عادل الدمخي

اقترح إنشاء مراكز تفتيش خاصة بالشاحنات

اقترح توسعة مسجد مقبرة صبحان ومواقف السيارات

استفسر عن أسس إجراء المفاوضة عند اختيار الرؤساء

اقترح استحداث مدخل ومخرج على طريق الفحيحيل

وليد الطبطبائي: مستشفى حكومي
في كل محافظة لاستقبال العمالة الوافدة

المطيري: إنشاء دوار
بين الفنطاس والمهبولة

النائــب د.وليد  قــدم 
الطبطبائي اقتراحا برغبة 

جاء فيه:
سعيا لتوفير خدمات 
صحية تليق بالمواطنين 
والمقيمين على حد سواء، 
وتخفيفــا للضغط على 
المستشفيات الحكومية، 
وخلقا لروح المنافسة بين 
المستشفيات الخاصة من 
حيث الخدمات والأسعار 
التي ســتصب في صالح 

المرضى.
أتقــدم  فإننــي  لــذا 

بالاقتراح برغبة التالي:
ـ إتاحــة المجــال لمنح 
تراخيص للمستشفيات 
الخاصة دون التقيد بعدد 
معين في محافظات البلاد.
مستشــفى  بنــاء  ـ 
حكومي في كل محافظة 
البــاد  مــن محافظــات 
لاستقبال العمالة الوافدة 
فقــط وذلك خلال الثلاث 

النائــب ماجــد  قــدم 
اقتراحا برغبة  المطيري 
جــاء فيــه: رغبــة فــي 
تطوير الخدمات المقدمة 
ولتلافــي  للمواطنيــن، 
الشــديد على  الازدحــام 
إشارة البحر، حيث ان من 
يريد الدخــول للفنطاس 
الزراعي وكذلك من يخرج 
من المهبولة باتجاه شارع 
الفحيحيل الســريع لابد 
أن يتجه لهذه الاشارة ما 
سبب ازدحاما شديدا يصل 
لمئات الامتــار ما يعطل 

مصالح المواطنين.
اتقــدم  فإننــي  لــذا 

بالاقتراح برغبة التالي:
علــى  دوار  إنشــاء 
الفاصــل بيــن  الطريــق 
الفنطــاس  منطقــة 
والمهبولــة عنــد تقاطع 
شارع المهبولة الرئيسي 

السنوات القادمة.
الطبطبائي  كما قــدم 
اقتراحــا برغبة آخر جاء 
فيــه: نظــرا لما تســببه 
الشــاحنات القادمــة من 
منفذ السالمي والنويصيب 
وإزعــاج  عرقلــة  مــن 
القاطنــن  للمواطنــن 
بالمناطق القريبة من موقع 
ادارة النقل البري، وذلك 
نتيجة اتباع الادارة لنظام 
القادمة  السيارات  حصر 
بالبضائــع مــن المنافــذ 
البرية ليوم أو يومين ثم 
ادخالهــا على دفعات إلى 
البلاد ليتم تفتيشها بعد 
ذلك من قبل الإدارة العامة 
للجمارك، ولما تسببه هذه 
الطريقة ايضا من تعطيل 
مصالــح التجــار فضــا 
عن تلف بعض البضائع 
خاصة الغذائية منها، لذا 
فإننــي اتقــدم بالاقتراح 
التالــي: إنشــاء  برغبــة 

مع الشــارع الفاصل بين 
الفنطاس والمهبولة.

المطيــري  قــدم  كمــا 
اقتراحــا آخر جــاء فيه: 
نظرا للاختناق المروري 
والزحام الشديد وتكدس 
الســيارات عنــد اشــارة 
المرور فوق جسر المهبولة 
علــى طريــق الفحيحيل 
الســريع باتجــاه طريق 
البحــر المــؤدي لمنطقة 
المهبولة لكثرة السيارات 
الداخلة للمهبولة بسبب 
الكثافة السكانية في هذه 

المنطقة.
أتقــدم  فإننــي  لــذا 

بالاقتراح برغبة التالي:
إنشاء مدخل ومخرج 
علــى طريــق الفحيحيل 
الســريع مقابــل منطقة 
المهبولة لتمكين ســكان 
هذه المنطقة من الدخول 

مراكــز تفتيــش خاصة 
بالشــاحنات فــي المنافذ 

الحدودية للبلاد.

والخروج بيســير وحل 
مشكلة الازدحام.

د.وليد الطبطبائي

ماجد المطيري

اللجنة ستوجه دعوة لمجلس القضاء لمناقشة الاقتراحات الخاصة به

الحميدي: »القضاء« و»الحبس الاحتياطي« و»التأمينات« 
و»تعارض المصالح« و»الشرف والأمانة« أولويات »التشريعية« 

بدر السهيل

النائــب الحميــدي  أكــد 
الســبيعي أن دور الانعقــاد 
حافــا  ســيكون  المقبــل 
بالإنجازات التشريعية لاسيما 
القوانــن المتعلقة بالمواطن، 
مشــددا في الوقت ذاته على 
القوانــن  إقــرار  ضــرورة 
الخاصــة بوثيقــة الإصلاح 

الاقتصادي.
وقال السبيعي: إن قوانين 

دعــم واســتقلالية القضــاء 
وقانون الحبس الاحتياطي، 
وقانون التأمينات، والشرف 
والأمانة، وتعارض المصالح 
بات مهما جــدا الانتهاء منها 

خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضح أن مــا يثار بأن 
اللجنــة التشــريعية تتأخر 
في إقــرار القوانــن عار عن 
الصحة لأن اجتماعاتها شكلت 
فارقا كبيرا عن باقي اللجان 

البرلمانية.

وأشار الســبيعي الى أن 
المشــكلة تكمــن فــي زحمة 
الاقتراحــات المقدمــة للجنة 
لذلــك تعمــل اللجنــة علــى 
مناقشة جميع الاقتراحات ذات 
الموضوع الواحد من الناحيتين 
والقانونيــة  الدســتورية 
وفلترتها للخــروج بقانون 

واحد يشمل جميع الآراء.
الأمــر  وأضــاف أن هــذا 
يستغرق وقتا أطول للدراسة 
والنقاش، مشيرا الى موضوع 

الاقتراحات التي قدمت بشأن 
قانون تعارض المصالح والذي 
اســتنفد 7 اجتماعات وذلك 

نظرا لأهميته.
وقال السبيعي ان اللجنة 
التشريعية ستقوم بتوجيه 
دعــوة الى مجلــس القضاء 
في بداية دور الانعقاد المقبل 
لأخذ آرائهم ومناقشتهم في 
الاقتراحــات بقوانين بشــأن 
القضاء واستقلال  مخاصمة 

السلطة القضائية. الحميدي السبيعي

السعي من أجل 
الحصول على 

مبنى يستغل كمقر 
رئيسي للهيئة

»الهيئة« ذات 
شخصية اعتبارية 
وميزانيتها ملحقة 
وليست مستقلة 

كما هو الحال لدى 
بعض الهيئات 

التي أنشئت حديثاً 
ويشرف عليها 
الوزير المختص

تم تقدير ميزانية 
هيئة الغذاء

في السنة الأولى 
 من إنشائها

بـ 2.197.000 دينار


